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  مجلس حقوق الإنسان
   عشرةالرابعةالدورة 

   من جدول الأعمال٣البند 
   المدنية والسياسية والاقتصادية ،تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان

   ذلك الحق في التنميةوالاجتماعية والثقافية، بما في

  *قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان    

    ١٤/٢  
التعــاون الإقليمـي     :الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال         

 لمكافحة قائم على حقوق الإنسان اتباع نهجزيز عودون الإقليمي على ت 
  الاتجار بالأشخاص 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
ات السابقة المتعلقة بمشكلة الاتجار بالأشخاص، لا سـيما          جميع القرار  تأكيد إذ يعيد   

ديـسمبر  / كانون الأول١٨ المؤرخ ٦٣/١٥٦النساء والأطفال، وبخاصة قرارا الجمعية العامة    
 ٨/١٢ وكذلك قرار المجلس     ،٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٧٨ و ٢٠٠٨
ة المقرر الخاص المعـني بالاتجـار        الذي قرر فيه تمديد ولاي     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨المؤرخ  

، ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٧ المؤرخ   ١١/٣بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، وقراره       
 بشأن الترتيبات الإقليميـة  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١ المؤرخ   ١٢/١٥يذكر بقراره    وإذ

  لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، 

__________ 

سترد القرارات والمقررات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في تقرير المجلس عن أعمال دورتـه الرابعـة                   *  
  .، الفصل الأول)A/HRC/14/37(عشرة 
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سان، والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق        إلى الإعلان العالمي لحقوق الإن     وإذ يشير   
  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

تأكيد المبادئ المنصوص عليها في صكوك وإعلانات حقوق الإنسان ذات          وإذ يعيد     
طفال وبغـاء   الصلة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأ           

الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد             
  المرأة وبروتوكولها الاختياري،

 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية وبروتوكوليها، وإذ يشير  
لاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،     وإذ يعيد بصورة خاصة تأكيد بروتوكول منع ا       

وقمعه والمعاقبة عليه المكمِّل للاتفاقية، وإذ يشير إلى اتفاقيـة حظـر الاتجـار بالأشـخاص            
  واستغلال دعارة الغير، 

 المتعلقـة  ١٩٣٠لعـام  ) ٢٩رقم  ( إلى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية        أيضاً  يشير وإذ  
   المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩لعام ) ١٨٢رقم (بالعمل الجبري و

بالشواغل التي أعربت عنها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة القـضاء           وإذ يسلِّم     
على التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة مناهضة التعذيب، إزاء استمرار الاتجـار              

  بالأشخاص وتعرض ضحاياه لانتهاكات حقوق الإنسان،
 أن الاتجار بالأشخاص يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان ويفسد التمتع بها،            يؤكد وإذ  

يزال يمثِّل تحدياً خطيراً للبشرية ويقتضي تقييماً واستجابة منسّقين على المستوى الدولي     لا وأنه
وتعاوناً حقيقياً متعدد الأطراف فيما بين البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد مـن              

  القضاء عليه،أجل 
بأن ضحايا الاتجار معرضون بصفة خاصة للعنصرية والتمييز العنـصري          وإذ يسلِّم     

وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وبأن النساء والفتيات الضحايا كثيراً ما يتعرضن              
والانتماء والإعاقة  لأشكال متعددة من التمييز والعنف لأسباب من بينها نوع الجنس والسن            

 والثقافة والديانة والأصل القومي والاجتماعي، وبأن أشكال التمييز هذه قد تؤدي في             الإثني
  حد ذاتها إلى تفاقم الاتجار بالأشخاص، 

 أن على جميع الدول التزاماً بإيلاء العناية الواجبة لمنـع الاتجـار      وإذ يضع في اعتباره     
ذ ضحاياه واتخاذ الترتيبـات     بالأشخاص والتحقيق في حالات الاتجار ومعاقبة مرتكبيه وإنقا       

لحمايتهم، وأن عدم القيام بذلك ينتهك ويُفسد أو يُلغي التمتع بحقوق الإنسان والحريـات              
  الأساسية للضحايا، 

   بضرورة التصدي لتأثير العولمة على مشكلة الاتجار بالنساء والأطفال تحديداً،وإذ يسلِّم  
سيما النساء    لا ة الاتجار بالأشخاص،   بالتحديات التي تواجه مكافح    وإذ يسلِّم أيضاً    

والأطفال، بسبب عدم وجود تشريعات كافية وعدم تنفيذ التشريعات القائمة، وعدم تـوافر          
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بيانات وإحصاءات مصنفة بحسب الجنس والسن ويُعتمَد عليها، وبسبب نقـص المـوارد،             
  يسلّم بدور التعاون الدولي في هذا الصدد، وإذ

الطلب على البغاء والعمل القسري يُلبّـى عـن طريـق            أن جانباً من     وإذ يلاحظ   
  ،بالأشخاص الاتجار

بأن سياسات وبرامج الوقاية وإعادة التأهيل والإعادة إلى الوطن وإعـادة           وإذ يسلِّم     
الإدماج ينبغي وضعها باتباع نهج شامل ومتعدد التخصصات يراعي الاعتبارات الجنـسانية            

من للضحايا واحترام حقهم في التمتع الكامل بما لهم من          وعامل السن، مع الاهتمام بتوفير الأ     
  حقوق الإنسان، مع إشراك جميع الجهات الفاعلة في البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد،

 بصورة خاصة بجهود الحكومات وهيئات الأمـم المتحـدة ووكالاتهـا      وإذ يرحب   
 أجل التصدي لمـشكلة الاتجـار       والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية من      

سيما النساء والأطفـال، بمـا في ذلـك علـى الـصُعُد الـوطني ودون                  لا بالأشخاص،
  والإقليمي،  الإقليمي
 ٢٧ إلى الحلقة الدراسية التي نظمتها المفوضية السامية في جنيـف يـومي              وإذ يشير   

 ـ   " بعنوان ٢٠١٠مايو / أيار ٢٨و ة الاتجـار  النهج القائم علـى حقـوق الإنـسان لمكافح
  ،"والفرصالتحديات : بالأشخاص

 ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٢ إلى حلقة النقاش التي جرى تنظيمها في          أيضاً وإذ يشير   
إسمـاع صـوت ضـحايا الاتجـار بالبـشر          "رة الرابعة عشرة للمجلس بعنوان      خلال الدو 
  ،"منه والناجين
عراض لتنفيذ اتفاقيـة     إلى الجهود الرامية إلى إمكانية إنشاء آلية است         كذلك وإذ يشير   

  ،كافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليهاالأمم المتحدة لم
 إلى العمل الذي تضطلع به الأمم المتحدة في نيويورك لوضع خطة عمـل              وإذ يشير   

  عالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص،
  :  الإعراب عن قلقه بشأن ما يلييكِّرر  -١  
سيما النساء والأطفال، وبخاصة من البلدان        لا ،اصالأشخالعدد الكبير من      )أ(  

النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، الذين يتم الاتجار بهم داخل المناطق والدول              
  وفيما بينها؛

تزايد أنشطة جماعات الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة والوطنيـة وأنـشطة               )ب(  
سيما النـساء والأطفـال، دون اكتـراث          لا لأشخاص،المستفيدين الآخرين من الاتجار با    

بالظروف الخطرة واللاإنسانية وعلى نحو يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الداخلية والقـانون            
  الدولي ويخالف المعايير الدولية؛
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استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة، بما في ذلك الإنترنـت، لأغـراض             )ج(  
من أشكال الاستغلال الجنسي، وللاتجار بالنساء لأغراض الـزواج         استغلال بغاء الغير وغيره     

والسياحة الجنسية، واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية، وممارسة النشاط الجنسي مـع     
  الأطفال وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال؛

وشـركاؤهم  ارتفاع مستوى الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المتّجرون            )د(  
  وحرمان ضحايا الاتجار من الحقوق ومن الإنصاف؛

 الحكومات على إدماج نهج يقوم على حقوق الإنـسان في التـدابير             يحث  -٢  
وحماية الضحايا ومساعدتهم وتوفير سـبل انتـصاف    المتخذة لمنع وإنهاء الاتجار بالأشخاص،      

  ؛ملائمة لهم، بما في ذلك إمكانية الحصول على تعويض من مرتكبي الاتجار
مع إيلاء الاعتبـار الواجـب       على إسماع صوت ضحايا الاتجار،       التشديد  -٣  

 ومـن   بغية تعزيز الأهمية المحورية التي يكتسيها ما لهم من حقوق الإنـسان           لحالتهم النفسية،   
احتياجات، على أن توضع في الحسبان التوصيات التي يبدونها في سياق تحديد الإجـراءات               

  ؛بالبشرالرامية إلى مكافحة الاتجار 
 الحكومات على أن تأخذ في حسبانها المبادئ والمبـادئ التوجيهيـة    يشجع  -٤  

التي وضعتها  ) E/2002/68/Add.1(الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص         
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، باعتبارها أداة مفيدة لإدماج نهج يقوم علـى          

   حقوق الإنسان في تصديها للاتجار بالأشخاص؛
 مع التقدير بتقرير المقرر الخاص المعني بمسألة الاتجار بالأشخاص،         يحيط علماً   -٥  

  ،)A/HRC/14/32(سيما النساء والأطفال  لا
 الحكومات التي لم تنظر بعد في التوقيع والتصديق على صكوك الأمم            يدعو  -٦  

المتحدة القانونية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة              
وبروتوكوليها، لا سيما بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه        

 عليه المكمِّل للاتفاقية، على أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية ويحث الدول الأطراف     والمعاقبة
على تنفيذ هذه الصكوك وعلى اتخاذ خطوات فورية لإدراج أحكام البروتوكول في نظمهـا              

  القانونية الداخلية؛
 الحكومات، من أجل تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمـي لمنـع            يدعو  -٧  

  :ار بالأشخاص، إلى اتخاذ تدابير مناسبة تشملومكافحة الاتج
تعزيز تنفيذ الصكوك الدولية الملزمة قانونـا بـشأن مكافحـة الاتجـار               )أ(  

بالأشخاص، بما في ذلك بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النـساء والأطفـال،             
لى النحو المحدد   وقمعه والمعاقبة عليه، والعمل بصفة خاصة على تجريم جميع أشكال الاتجار ع           

  في البروتوكول؛ 
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التشجيع على اعتماد نهج منسق وشامل لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص،            )ب(  
وذلك بطرق منها وضع مبادرات أو خطط عمل إقليمية تستند إلى الصكوك الدوليـة ذات               

 ـ    ة الصلة مثل بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعـه والمعاقب
  عليه، وإدماج نهج يقوم على حقوق الإنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛ 

تعزيز الاستجابة بصورة تراعي نوع الجنس والسن وتلبي، علـى النحـو              )ج(  
الملائم، احتياجات الضحايا من النساء والأطفال والرجال وتراعي بشكل تام حقوق الإنسان            

والمساعدة والتعافي، مع إيلاء الاهتمام لتحديد هوية المتعلقة بهم، وذلك لتعزيز مستوى الحماية 
الضحايا ووصولهم إلى مراكز الإيواء وحصولهم على المساعدة الطبية والنفسية وإعادة تأهيلهم         
تمشياً مع الصكوك الدولية ذات الصلة، والتعاون في هذا الصدد، بحـسب الاقتـضاء، مـع                

  كومية؛المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الح
دعاء العام والقضاء مع اعتماد نهج      لاتعزيز الاستجابة الفعالة على مستويي ا       )د(  

يراعي الضحايا ويوفر الوصول إلى سبل الانتصاف الفعال والحصول على التعويضات، عنـد             
  الاقتضاء، فضلاً عن تدابير حماية الشهود؛

 مكافحة الاتجـار    تيسير إنشاء شبكة إقليمية قوية من المتخصصين في مجال          )ه(  
بغية تعزيز التعاون عبر الحدود، وذلك بطرق منها التدريب بصورة منتظمة علـى الـصعيد               
الإقليمي وتنظيم حلقات عمل للموظفين المعنيين بإنفاذ القوانين ومـوظفي دوائـر الهجـرة              

 ـ           ال والمسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين والعاملين في القنصليات، فضلاً عن العاملين في مج
  مساعدة ضحايا الاتجار؛

دعم اعتماد أو تعزيز التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير لكبح الطلـب               )و(  
الذي يشجع على جميع أشكال استغلال الأشخاص ويؤدي إلى الاتجار بالأشخاص، بمـا في              

العمل ذلك الطلب الناشئ عن السياحة الجنسية، وبخاصة السياحة الجنسية المتصلة بالأطفال، و  
القسري، والعمل في هذا الصدد على تعزيز التدابير الوقائية، بما فيها التدابير التشريعية، لردع              

  مستغلي الأشخاص المُتَّجر بهم وضمان مساءلتهم؛
دعم اتخاذ أو تعزيز التدابير اللازمة لتخفيف العوامل التي تجعل الأشـخاص              )ز(  

  دام الفرص وعدم المساواة بين الجنسين والتمييز؛ عُرضة للاتجار بهم مثل الفقر والتخلف وانع
القيام، بالاشتراك مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ووسـائل            )ح(  

الإعلام، بتنظيم حملات إعلامية لعامة الجمهور، تشمل الأطفال، لتوعيتهم بالمخاطر المتـصلة            
حترام الـذات   المساواة الجنسانية وا  بجميع أشكال الاتجار وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان و        

  والاحترام المتبادل؛
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تبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بإدماج النهج القائم علـى حقـوق              )ط(  
الإنسان في السياسات وبرامج العمل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتحديد الدروس           

  ؛لمسألة الاتجار بالأشخاصالمستفادة ومعالجة العقبات التي تحول دون التصدي بفعالية 
إنشاء أو تحسين آليات تجميع البيانات وتبادل المعلومات كوسـيلة لتعزيـز              )ي(  

التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك عن طريق التجميع المنهجي للبيانـات   
  الضحايا؛المفصلة بحسب نوع الجنس والسن، مع مراعاة حماية خصوصية الحياة الشخصية وهوية 

 الحكومات على دعم التعاون وتبادل المعلومات والخبرات العمليـة          يشجع  -٨  
  فيما بين المناطق الإقليمية ودون الإقليمية؛

 جميع الحكومات إلى مواصلة التعاون مع المقرر الخاص المعني بمـسألة            يدعو  -٩  
ى طلبات الزيارة الـتي     الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، والنظر في الموافقة عل         

يقدمها وموافاته بالمعلومات الضرورية ذات الصلة بولايته بغية تمكينه من الاضطلاع بمهـام             
  ولايته بفعالية؛

 إلى المفوضية السامية مواصلة وتعزيز أنشطتها، بما في ذلـك تقـديم             يطلب  -١٠  
، وذلك بالتنسيق مـع  المساعدة التقنية وبناء القدرات، المخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص      

  الوكالات الدولية المعنية؛ 
فوضية السامية أن تنشر، علـى المـستويين الإقليمـي ودون           إلى الم يطلب    -١١  

الإقليمي، المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلـق بحقـوق الإنـسان والاتجـار               
  بالأشخاص التي وضعتها المفوضية؛

 يوفر للمفوضية السامية المـوارد الكافيـة لأداء          إلى الأمين العام أن    يطلب  -١٢  
  ولايتها فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال؛

 مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال             يُقرر  -١٣  
  .وفقاً لبرنامج عمله السنوي

  الجلسة الرابعة والثلاثون
  ٢٠١٠ يونيه/ حزيران١٧
  ].اعتُمد بدون تصويت[

        


